
 

 بأسم الشعب

  مجلس الرئاسة

من الدستور واستنادا الى احكام ) اولا/٦١( على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام المادة بناءً
  .من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور) أ/خامسا(الفقرة 

  ١٩/٢/٢٠٠٨قرر مجلس الرئاسة بجلسه المنعقدة بتاريخ 

  :اصدر القانون الاتي 

  ٢٠٠٨ لسنة) ١٨(رقم 

  قانون

  ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية

  

ارك صلاحية ضبط           ١المادة ـ   ة للكم ة العام وطني والهيئ ابرات ال از المخ ة وجه  ـ تخول وزارتا الدفاع والداخلي
ة و                 ات الاخرى والمنتجات النفطي ام والحيوان ل    الاموال المعدة للتهريب بجميع انواعها ومنها الاغن واسطة النق

  .المستخدمة في نقل تلك الاموال خلافا للقانون ، والاموال الممنوع تداولها في الاسواق المحلية 

  

  : ـ اولا ـ تشكل لجنة في آل محافظة من ٢المادة ـ 

  

  نائب المحافظ                                                         رئيسا  - أ
 والداخليةممثل عن آل من وزارات الدفاع   -  ب

     والمالية والتجارة والصناعة والمعادن 

     وجهاز المخابرات الوطني                                         أعضاء 

  

  

  

 



 

  :            ثانيا ـ تتولى اللجنة المهام الاتية 

  . من هذا القانون ) ١( تسلم الاموال المضبوطة وفق احكام المادة   -أ 
وال ا    -ب   ويم الام ويم                 تق تم تق ى ان ي سائدة عل عار ال ق الاس ضبوطة وف لم

ة                  ة باسعار معقول داولها في الاسواق المحلي وع ت الاثار والتحف والمخطوطات والاموال الممن
 .   بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 

ي الا        -ج   داولها ف وع ت وال الممن ات والام ف والمخطوط ار والتح سليم الاث ة   ت واق المحلي س
درة              ) ب(والمنصوص عليها في الفقرة      ة المق ا بالقيم ة به من هذا البند الى دوائر الدولة المعني

 .وتسلم اثمانها 
ا                -د  د قيمته ة التي لا تزي داولها في الاسواق المحلي وع ت دة للتهريب والممن وال المع مصادر الام

ا        ) ٢٠٠٠٠٠٠(غلى   ا لاحك وال         مليوني دينار وتوزيع بدل البيع وفق ة الام انون واحال ذا الق م ه
 .التي تزيد قيمتها على ذلك الى المحكمة المختصة 

بيع الاموال المضبوطة المسموح تداولها بالمزايدة العلنية وفق احكام قانون بيع وايجار اموال               -ه 
م  ة رق سنة ) ٣٢(الدول ار والتحف  ١٩٨٦ل تثناء الاث ب بأس دة للتهري ا مع ة بأنه ت للجن  اذا ثب
 .  والاموال الممنوع تداولها في الاسواق المحلية والمخطوطات

ا     ) ١(تثمين وبيع واسطة  النقل المشمولة باحكام المادة       -و  ة وفق دة العلني انون بالمزاي من هذا الق
ال                    ة بالم دعوى المتعلق لاحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة بعد اآتساب الحكم الصادر في ال

 . المضبوط درجة البتات 
ة وسائق                احالة الم   -ز  داولها في الاسواق المحلي وع ت وال الممن داول الام هرب والشخص الذي يت

ا في                  داولها ومن اشترك معهم وع ت واد الممن واسطة النقل المستخدمة في التهريب او نقل الم
ارتكاب الجريمة الى المحكمة الكمرآية المختصة مكانياً ولايطلق سراحهما من التوقيف الا بعد             

 .  الدعوى صدور حكم بات في
واد      -ح   ي الم يهم ف صوص عل ستحقيها المن ى م الغ ال آت والمب ذا ) ٥(و ) ٤(صرف المكاف ن ه م

 . القانون بعد اآتساب الحكم درجة البتات 
 

من  ) اولاً/١٩٥(ثالثاً ــ يخول رئيس اللجنة صلاحية موظف الكمارك المنصوص عليها في المادة              
  . فيذ احكام هذا القانون  لاغراض تن١٩٨٤لسنة ) ٢٣(قانون الكمارك رقم 

تم ضبطها من الجهات                ) ثانياً(و  ) اولا(رابعاً ــ تستثنى من البندين       وال التي ي ادة الام من هذه الم
ا      وال وفق ك الام صرف بتل تم الت ارك وي انون الكم ضى ق ة بمقت وال المهرب صادرة الام ة م المخول

  . لاحكام القانون المذآور انفاً 

 القانون على واسطة النقل المستخدمة في عملية التهريب سواء اآانت       خامساً ــ تسري احكام هذا    
  . هذ الواسطة مستأجرة ام تعود ملكيتها للمهرب 

  

ضائع المستوردة             ٣المادة ــ    ة الب ا في            ــ اولاً ــ تكون قيم اً والمنصوص عليه او المصدرة تهريب
ادة  ارك ) اولاً/١٩٥(الم انون الكم ن ق ن  ) ٢٠٠٠٠٠٠(م دلا م ار ب وني دين ) ٥٠٠٠٠٠( ملي

  . خمسمائة الف دينار ويحال ما زادت قيمته على ذلك الى المحكمة الكمرآية المختصة 



 

ـ    ادة ـ ذين يقومون بالكش       ٤الم رون والاشخاص ال ـ يمنح المخب ـ اولا ـ ة    ـ وال المهرب ف عن الام
ة                      أة مالي انون او ضبطها مكاف ذا الق ة المشمولة به والاموال الممنوع تداولها في الاسواق المحلي

  . ثلاثين من المئة من قيمة الاموال المصادرة %) ٣٠(بنسبة 

  تيتن من هذه المادة وفقا للنسبتين الا) اولا ( ثانياً ــ يوزع مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند 

  . خمسين من المئة للمخبر%) ٥٠ (- أ 

  . خمسين من المئة للاشخاص الذين قاموا بالكشف عن الاموال وضبطها %) ٥٠ (-ب

ثالثاً ــ في حالة عدم وجود مخبر يمنح الاشخاص الذين قاموا بالكشف عن الاموال وضبطها آامل                 
  مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند 

  . دة من هذه الما) اولا( 

  

ذا    %) ٧٠( ــ تقيد نسبة   ٥المادة ــ    ام ه سبعين من المئة من قيمة الاموال المصادرة بموجب احك
  . القانون ايرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة

  

   ــ ٦المادة ــ 

ادتين           ام الم آت المصروفة وفق احك الغ المكاف ة مب ـ تتحمل وزارة المالي ذا  ) ٥(و ) ٤(اولاـ من ه
  . سبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة القانون بالن

ا                      ة والمسلمة اليه داولها في الاسواق المحلي وع ت الاموال الممن ثانياً ــ لوزارة التجارة التصرف ب
  . وفق احكام هذا القانون باعادة تصديرها او اتلافها

ادة النظر في               ا    ثالثاً ــ لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اع  النسب المنصوص عليه
  .من هذا القانون ) ٥( و) ٤(في المادتين 

  

   ــ ٧المادة ــ 

ة باسم                    اولا ــ تودع بدلات بيع الاموال المشمولة بأحكام هذا القانون لدى احد المصارف الحكومي
ة    وال درج ك الام ة بتل دعوى المتعلق ي ال م ف ساب الحك ين اآت ى ح د ال اء فوائ صة لق ة المخت اللجن

   . البتات



 

د        ه في البن م       ) اولا ( ثانياً ــ يتم التصرف بالبدل المنصوص علي ساب الحك د أآت ادة بع ذه الم من ه
  : الصادر في الدعوى المتعلقة بالمال المضبوط درجة البتات على الوجه الاتي 

  . اذا حكم بمصارة المال ، يتم التصرف فيه وفقاً للقانون   - أ
  . عاد بدل البيع اليه وتعاد واسطة النقل الى مالكها  اذا حكم بأعادة المال الى مالكه ، ي  -  ب
د                  -ج ه في البن ادة بأسم        ) اولا( تقيد فوائد المال المودع في المصرف المنصوص علي ذه الم من ه

 . البلدية المعنية في المحافظة 

  

  ــ تنظر المحكمة المختصة في الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون بصورة مستعجلة            ٨المادة ــ   
 .  

  

ة  ) المنحل   (  ــ تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة        ٩المادة ــ    سنة  ) ١١١(المرقم ) ١١( و ١٩٩٦ل
سنة  ) ٢٩(  و   ١٩٩٨لسنة  ) ٨٢( و   ١٩٩٧لسنة  ) ١٢٨( و   ١٩٩٧لسنة  ) ٣٩( و   ١٩٩٧لسنة   ل
سنة ) ١٤٠(  و ١٩٩٩ سنة ) ١٤١( و ١٩٩٩ل سنة ) ١١( و ١٩٩٩ل سنة ) ١٤٧( و ٢٠٠٠ل ل
   . ٢٠٠٣لسنة ) ٣٠(  و ٢٠٠٢ لسنة) ١٣٠( و ٢٠٠١

  

ذا                      ١٠المادة ــ    ام ه ذ احك سهيل تنفي ة تعليمات لت ر الداخلي  ــ يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزي
  . القانون 

  

  . ــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ١١المادة ــ 

  

  الاسباب الموجبة 

موال الممنوع تداولها في الاسواق المحلية ، ولغرض         للحد من عمليات التهريب وبغية مصادرة الا      
تشجيع ومكافأة الاشخاص والجهات عن الكشف عن الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون ، شرع              

  .هذا القانون 

  

  

  ٣/٣/٢٠٠٨ في) ٤٠٦٤(نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 


